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)VR-2020-213( :القرار رقم
)9965-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي عن الربع 
ـت النصـوص النظاميـة علـى  الأول لعـام 2019م بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة – دلَّ
وجـوب تقديـم المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ 
ق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة  إخطارهـا بالقـرار – ثبـت لدائـرة الفصل تحقُّ
النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة – اعتبـار 
القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 

المنازعات الضريبية.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ )1441/11/22هــ( الموافـق )2020/07/13م(، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )…(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
برقـم (V-2019-9965) وتاريـخ 2019/09/18م،  الضريبيـة  جـان  للِّ العامـة  الأمانـة  لـدى 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

مت بلائحة  ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية )…(، سجل تجاري رقم )…(، تقدَّ تتلخَّ
نـت اعتراضهـا علـى التقييـم النهائـي عـن الربـع الأول لعـام 2019م، بمبلـغ  دعـوى تضمَّ
إجمالـي )287,247,57( ريـالً؛ حيـث جـاء فيهـا الطلب بإلغاء الفاتـورة التي تم فرضها على 

الجمعية، وإعادة تقييمها.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »وفقًا للقواعد 
ـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب على المدعـي ابتداءً التقـدم باعتراضه  العامـة للتظلُّ
جان الضريبية؛ لا  لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل قبل تقديم دعـواه للأمانة العامة للِّ
سيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرته بتقديم طلب 
مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، 
وذلـك خلال المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر 
م  ـم لدى جهة الإدارة ابتـداءً »التظلُّ فـي القانـون الإداري، الـذي يلـزم ذوي الشـأن بالتظلُّ
الرئاسـي«. كمـا أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبة القيمـة المضافة نصت على أنه »يجوز 
ـم منه أمام الجهـة القضائية المختصـة خلال ثلاثين  لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلُّ
ا غيـر قابل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى.«  يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
م منـه أمام الجهة  وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعَـد كقـرار العقوبـة الـذي يجب التظلُّ
القضائية المختصة، بل إنه يُعَد قرارًا يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة 
الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبة؛ فضلً عن ذلـك، فالمادة )50( من نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه »…، تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييـم 
وتحصيل الضريبة، ولها في سـبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم 
الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكما أنه في ظـل غياب النص يتم 
م فـي مفهوم قواعد  الرجـوع للمبـادئ العامـة للمرافعـات ذات العلاقـة؛ حيـث إن التظلُّ
المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هـو إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم 
طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإداريـة بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارهـا الـذي ينـازع فـي 
دت الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين  م، فقد حدَّ مشروعيته. وبناءً على ما تقدَّ
للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام 
الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء معيبًا شكلً. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من 

اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/07/13م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئي )عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض 
بالأفلاج، سـجل تجـاري رقـم )…(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى 
ـا للجمعيـة  أطـراف الدعـوى، حضـر )…(، هويـة وطنيـة رقـم )…(، بصفتـه ممثلاً نظاميًّ
المدعية، وحضر )…(، هوية وطنية رقم )…(، بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل 
بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئة العامة للزكاة والدخـل برقم )…(، وبعد التثبت من 
صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكلٍّ منهما عبر نافذة مكبرة، 
والتحقـق مـن صفـة كلٍّ منهمـا، قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى. وبسـؤال ممثـل 
الجمعيـة عـن طلباتـه فـي هـذه الدعـوى، ذكر أن الجمعيـة تطلب إعادة التقييـم للفاتورة 
عـن الربـع الأول لعـام 2019م، بإجمالـي بنـود مبلغهـا )287,247.57( ريـالً، وإلغـاء هـذه 
الفاتورة؛ وذلك استنادًا إلى الأسباب الواردة في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثل الهيئة 
عـن رده علـى مـا جـاء فـي لائحـة الدعـوى، دفع شـكلً بعدم قبـول الدعـوى؛ لفوات مدة 
سماعها بمضي )30( يومًا من تاريخ إشعار المدعية بنتيجة التقييم، وذلك بصدور إشعار 
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مـت المدعيـة بقيـد دعواها بتاريخ 2019/09/18م. وبسـؤال  بتاريـخ 2019/07/28م، وتقدَّ
طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته، ذكر ممثل الجمعية المدعية أنه 
طلب مهلة عشرة أيام من الهيئة لحين عودة المحاسب الخاص به للتحقق من الأرقام 
ودراسـتها، ورفضـت الهيئـة ذلـك. واكتفـى بمـا قـدم. واكتفـى ممثـل الهيئـة بالدفـع 
م به. وبعد المناقشة، قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة  الشكلي الذي تقدَّ

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ21 /1441/04هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائـي عـن الربـع الأول لعام 2019م؛ وذلك اسـتنادًا إلى 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيث إن النظر في مثل هذه 
الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، وحيـث إن 
مت  غت بالقرار بتاريخ 2019/07/28م، وقدَّ الثابت من مستندات الدعوى، أن المدعية تبلَّ
فتكـون  للاعتـراض،  النظامـي  الأجـل  فـوات  بعـد  أي  2019/09/18م؛  بتاريـخ  اعتراضهـا 
ن معه عدم قبول الدعوى شكلً. ا يتعيَّ الدعوى بذلك لم تستوفِ أوضاعها الشكلية ممَّ

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

عـدم قبـول دعـوى المدعيـة )…(، سـجل تجـاري رقـم )…(، مـن الناحيـة الشـكلية؛  	-
لفوات المدة النظامية.

دت الدائرة يوم الأحد الموفق 2020/08/30م،  ا بحق الطرفين، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل  ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
لجـان الفصـل فـي المنازعـات والمخالفـات الضريبيـة، مـا لـم يتـم اسـتئنافه مـن أيٍّ مـن 

أطراف الدعوى خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


